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المواسعة و المضایقة
الجلسة 73 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المسایرة مع تحالیل الشّیخ الأعظم النّیِرة

لقد أسلفنا أنّ الشّیخ الأعظم قد خَضع لدلالة الفقرة المزبورة ‐و إن كنت قد ذكرت العشاء الآخرة و أنت ف الركعة الأول أو
:قائلا الظّهور الاستحباب ة علیاقیالمضایقة بحیث قد غلَّب القرینة الس الثّانية من الغداة‐ عل

«اللّٰهم إلا أن يقال: إنّ الاستحباب[1] بعيد عن السياق من جهة أنّ الأمر ف الصحيحة بالعدول من العصر إل الظّهر و من العشاء
إل المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (ف الاستحباب) ف وقت المغرب أول (إذ ظهور

السیاق یستدع الوجوب لا الاستحباب).»[2]

و أما سر تغلیب السیاق عل الاستحباب فلأجل استظهاره لأظهریة سیاق الأوامر الوجوبیة عل الفقرة الماضیة ‐دخل الوقت و لم
تَخَف فوتَها‐.

و لنّا ف أول خُطوة، سنُزعزِع بنیان السیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الروایة المطولة قد تشلت من عدّة روایات ‐مشترکة
الموارد و الموضوع‐ فاستمعها الراوي من الإمام من خلال أسئلة متبعثرة ثم استجمعها ضمن حقل واحد، فلو تاثَرت المواقف

و التّسائلات ‐حول موضوع واحد‐ نهار الاستدلال بالسیاق تماماً.

و الدّاعم لمحتَملنا هو ترر لفظة «قال» ف ثنایا الروایة بحیث ینبأنا عن تعدّد المجالس و الاجتماعات حول هذه المواضیع
المتقاربة، و لهذا راقب الراوي یرِر مقولته: «... لل صلاة و قَال قَال ابو جعفَرٍ علَيه السلام ... و قَال اذَا نَسيت الظُّهر...» و

.یاقزیح الاتّصال السریر «قال» سیإنّ هذا ت أخری، فبالتّال نماذِج

:جاً قائلاستَنته ممل الشّیخ حوارستی ثم

« .... و (بالختام) حاصل الجواب عن هذه الصحيحة (عل أهل المضایقة):

1. أنّ الاستدلال بها (أي بالفقرة القائلة: إذا دخل وقتها و لم یخف فوتها) مبنية عل القول (النّادر) بون آخر وقت إجزاء المغرب
(هو) زوال الحمرة (ک یثبت وجوب العدول إل العصر) فإذا لم نقل بهذا (القول) سقط الاستدلال (للمضایقة) بجميع الفقرات

الأربع (إذ ستَثبت المواسعة حینئذ) فتأمل.»[3]

و یبدو أنّ «تأمله» تَمریض بحیث إنّ الاستدلال للمضایقة لا یرتهن عل ذاک القول الشّاذّ بل حتّ وفقاً للحق الشّهیر ‐بأنّ نهایة
أمد المغرب هو منتصف اللّیل‐ فبإمان أتباع المضایقة أن یحتَجوا بالروایة أیضاً إذ المیزان هو قید «و لم تَخَف فوتَها» و لهذا لو
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انتَصف اللّیل ثم لم یخف فوت المغرب لَتوجبت الفوریة وفقاً لذوي المضایقة إذ الإمام قد علَّق العدول قائلا: «ولم یخف فوتَها» و
المفترض أنّه أثناء منتَصف اللّیل لم یخف فوت المغرب فتَلزمه المسارعة إل العدول إذن، أجل لو خافه کمل الحاضرةَ الضیقة

إجماعاً من کلا المسلَین.

فوتَها» ظاهر ف ذهاب الشّعاع ب «أنّك لست تخاف لتأخير القضاء إل «واية «تعليلاآخر الر لام ف2 «هذا مع أنّ قوله عليه الس
عدم فورية القضاء، فلو تمت دلالة الفقرات عل التّرتيب، فلا يستلزم الفورية (إذ لا تلازَم بین التّرتیب و الفوریة) لمنع الإجماع

المركب (المقر به صاحب الجواهر بأنّ المعتقد بالتّرتیب معتقد بالفوریة و بالعس، بینما لا نَمتل هذا الإجماع فالروایة تَتحدَّث
حول التّرتیب لا الفوریة بلا ترابط بینهما).

(بینهما فه فبحیث لم ی) م بالتّرتيب بين الحاضرتَين و بين حاضرة و فائتةالح 1. بل الظّاهر أنّ جمع الإمام عليه السلام ف
أمارة عل أنّ مناط التّرتيب ف الل أمر واحد، فليس لفورية القضاء ‐لو قلنا بها‐ دخل ف التّرتيب (فلا تلازم إذن) كما يزعمه

أهل المضايقة (إذ قد تَمحور الإمام حول أساس ترتیب الصلوات لا حول الفوریة، فهذا أجل دلیل عل تغایر ملاکهما تماماً).

2. ثم لو سلّم الإجماع المركب (بین الفوریة و التّرتیب) كان التّعليل المذكور قرينةً (صلبةٌ) أخرى عل استحباب التّرتيب (إضافة
إل قرینة فضیلة المغرب الماضیة) فافهم (و دقّق بأنّ الإجماع لا یعدّ قرینةً عل التّصرف ف التّعلیل بل العس إذ التّعلیل یعدّ

قرینة داخلیة بینما الإجماع یعدّ قرینة خارجیة، و ثانیاً إنّ ظهور کافّة التّعالیل راسخ و متصلّب جدّاً بحیث لا یحمل عل التّقیة و لا
یتصرف فیه).

3. هذا مع أنّ الخبر مشتمل عل بعض الأحام المخالفة للإجماع: مثل العدول عن الّلاحقة إل السابقة بعد الفراغ عنها (حینما
النّه و مثل («رصالْع لص ثُم َولا اكَ فَانْوِهاغدَ فَرعب وا ةلاالص ف نْتا ا وتَهرفَذَك رصالْع تلَّيص َّتح رالظُّه يتذَا نَسقال: «ا

عن القضاء إ بعد ذهاب شعاع الشّمس (حینما قال: ايهما ذَكرت فَلا تُصلّهِما الا بعدَ شُعاع الشَّمسِ).»[4]
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